
إعــادة إصدار الجريدة الرســمية 
نحــو  إيجابيــة  خطــوة  للدولــة 
تعزيــز وحوكمة منظومــة القوانين 
وإعــادة   ، واللوائــح  والتشريعــات 
فتــح نافذة مؤسســية تطــل منها 
الرســمية  والقــرارات  التشريعــات 
عــى المجتمــع ، وبمــا يعــزز مبدأ 
ســيادة القانون، ويُوحــد المرجعية 
الذاكــرة  ويحفــظ  التشريعيــة، 

القانونية للدولة. 
كمــا أن إصــدار باكــورة الجريدة 
الرســمية للدولة بعــد انقطاع أحد 
عشر عاما تُمثــل بارقة امل وخطوة 
للمنظومــة  الرئيســية  الأســاس 
التشريعية والقانونية، للدولة كونها 
القوانين  لكافــة  التشريعي  الوعــاء 

والتشريعات الصادرة.
كما أشــار رئيس مجلــس الوزراء 
الدكتــور شــائع الزندانــي خــال 
فعاليــة تدشــن إعــادة  الإصــدار 
للجريدة الرســمية الاسبوع الماضي  
الرســمية لا  الجريــدة  أن إصــدار 
يمثل مجرد إعــادة إصدار مطبوعة 
حكوميــة، وإنما إعادة فتــح نافذة 
والتشريعيــة،  القانونيــة  الدولــة 
واستعادة إحدى أدواتها المؤسسية 
والقــرارات  التشريعــات  نــر  في 

الرسمية.

الجمهوري رقم )27(  القرار  أيضا 
لســنة 1992م  والخــاص بإصــدار 
الجريدة الرسمية، نصت المادة )3(: 
المواد  الرســمية  الجريدة  تنــر في 

التالية :-
أ- القوانين.

ب- القرارات بالقوانين.
جـــ- قــرارات مجلــس الرئاســة 
والقرارات  الرئاســة  ورئيس مجلس 
الجمهورية وقــرارات رئيس مجلس 

القضاء الأعلى.
د- قرارات رئيس مجلس الوزراء.

هـ- القرارات الوزارية ذات الصيغة 
والإعلانات:  والبيانــات  التنظيمية 
ســائر ما يتوجب إعــام المواطنين 

بها.
و- كل ما نصت القوانين أو القرارات 

أو الأنظمة على نشره فيها.
الاهــم والأكــر أهمية مــن وجهة 
نظري هي ليس في الإصدار العددي 
للجريدة للقرارات والقوانين الصادرة 
فقــط  ، بقدر ماهي دعــوة للجهات 
الحكوميــة والوزارات الى العمل على 
والفنية  العلميــة  الدراســات  رفــع 
للقوانين  التحديث المطلــوب  لطلب 
والتشريعــات وفقــاً للاحتياجــات 
وبحســب  المطلوبــة،  والأولويــات 
ما تقضيــه المصلحة العامــة للبلد 
بحسب الزمان والمكان، كون عدد من 
الجهات والمواد القانونية بحاجة إلى 

تحديث موادها القانونية . 
كمــا أوضحــت وزيــرة الشــؤون 
القانونية القاضية /إشراق المقطري 
أن إعادة إصدار الجريدة الرســمية 
ســتكون بداية لمســار مستمر نحو 

انتظــام النشر والتحديــث وتطوير 
المرجعية التشريعية الوطنية. 

عصــب  القانونيــة  فالمنظومــة 
الهياكل الإداريــة والهيكل العظمي 
لبناء المؤسســات وتطوير انظمتها 
الذي  الأمر  القانونيــة،  وتشريعاتها 
يســتدعي حشــد كافــة الجهــود 
والتعامــل بحــرص وذكاء ليس من 
قبــل وزارة الشــؤون القانونية فقط 
بل من كافــة الجهات الحكومية كل 
فيما يخصه ومتعلق بعمله، ويمكن 
لكل جهة حكومية أن تُعد مصفوفة 

تشريعية قطاعية تتضمن الآتي : 
الصلة  ذات  النافــذة  القوانــن   .1

باختصاصها.
2. اللوائــح والقــرارات التنظيمية 

المرتبطة بها.
إلى  تحتــاج  التــي  النصــوص   .3

تعديل أو تحديث.
4. أوجــه التعــارض أو التداخــل 

التشريعي.
5. الفجــوات القانونية التي تعيق 

أداء المؤسسة.
6. الأولويــات التشريعية للمرحلة 

المقبلة.
7. المقترحــات القانونيــة اللازمــة 

لمعالجة تلك الإشكالات.
كما أن هنــاك العديد من الجوانب 
الإيجابية لإصدار الجريدة الرسمية 
لتعزيز الشــفافية وتحســن جودة 
للمعلومــات  الوصــول  تســهيل 
نافــذة إلكترونية  وخاصة مــع فتح 
خاصة بالجريدة ونُســخ إلكترونية 
PDF لــكل إصــدار وتعميمه ونشره 
وجعلــه في متناول كل باحث ومهتم 

والعديد من الرؤى والأفكار المتعلقة 
الوزيــرة  أوضحتهــا  كمــا  بذلــك، 
المقطري خلال التدشــن الاســبوع 
المــاضي، الا أن الأمر الأهــم والأبرز 
مــن الإصدار الورقــي أو الإلكتروني 
القانونــي والمحتوى  هو المضمــون 
التشريعي وماهو الهدف من الإجراء 
وماهي  النصــوص  لهذه  القانونــي 
الفائدة مــن تطبيقهــا، وغيرها من 
لتنفيــذ  الإســراتيجية  العوامــل 

وتطبيق القانون. 
ولعــل مــن المفيــد أن يُنظــر إلى 
المــروع في إطــار مثلث متســاوي 

الأضلاع  :
الجريدة الرســمية : تنشر وتحفظ 

وتوثق.
تراجــع  التشريعيــة:  المنظومــة 

وتُحّدث وتُوحد .
المنصــة الرقميــة: تتيــح وتربــط 

وتُيسر الوصول.
قاعــدة : قــوة القانــون، لا قانون 

القوة! 
أســئلة بســيطة جــداً ينبغي أن 
يواجه بها صانع القرار والمشُرع وكل 
من ينــادي أو تقع عليه مســؤولية  
قراءة وتحديث وإضافــة أو تعديل 
القوانــن وهي : ما نســبة التطبيق 
على  القائمة  للتشريعــات  الفعــي 
أرض الواقــع؟ هــل طُبقــت كافــة 
القوانين على كافــة القضايا وكانت 
نعوّل  حتــى  مرضية  غــر  النتائج 
عــى تشريعات جديدة؟ كم نســبة 
والتجــاوز والمخالفــات  الانتهــاك 
التــي تُحل وفقــاً لمصالح  للقانون 
أو نفــوذ؟ كــم قضيــة  شــخصية 

حُســمت باتصال هاتفــي بدلًا من 
حسمها بنص قانوني؟ حين نطرح 
هــذه الأســئلة، يتبين أن المشــكلة 
ليســت في »فــراغ تشريعــي« بــل 
في »فــراغ تنفيــذي«. وشــتان بين 
الفراغين: الأول يُعالج بقلم وخبراء، 
سياســية  بإرادة  يُعالــج  والثانــي 
قضائية.  ونزاهة  قوية  ومؤسســات 
الأول ســهل ومناســب للاستهلاك 
الإعلامــي، والثاني شــاق ويحتاج 
إلى اصرار وتحدٍ وحــرص ومواجهة 
للتشريعــات  والتطبيــق  للتنفيــذ 
القانونيــة  فالثقافــة  والقوانــن، 
لاتُبنى على جزئيات بل على تطوير 
البيئة القانونية بشــكل عام وأوسع  
مــن خــال  انتظــام النــر، دقة 
التوثيق، ســهولة الوصول، تحديث 
التعارضات،  مراجعــة  التشريعات، 
ليست  الرسمية  فالجريدة  وغيرها، 
ذاكــرة المــاضي القانونــي للدولــة 
فحســب ؛ بل يمكــن أن تكون أيضاً 
بوصلتهــا نحــو دولة المؤسســات 

وسيادة القانون.
ممثلة  القانونيــة  الشــؤون  وزارة 
بالوزيــرة القــاضي إشراق المقطري 
مــن الــوزارات التي تعمــل جاهدة 
القانونية،  لإرساء وتطوير المنظومة 
التشريعيــة  واللوائــح  والقــرارات 
للدولــة ، وينبعــي النظــر باهتمام 
وجدية وحــرص ليس فقط بإصدار 
الجريــدة بــل بالعمــل والجهــود  
لهــذه   والمحتــوى  بالمضمــون 
الإصــدارات، نتمنــى لهــا التوفيق 
والنجاح. ومن آمــن بالشيء فليكن 

من صُنّاعه!
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فريق الحوار والتواصل بمشروع عدن الوطني يقر الوثيقة التأسيسية ويعتمد إطلاق )فريق الحوار والتواصل بمشروع عدن الوطني يقر الوثيقة التأسيسية ويعتمد إطلاق )٦٦( فرق عمل تنفيذية( فرق عمل تنفيذية
إنها أرض الســحر والجمال. جبال شاهقة، وديان، 
وأمطار، وشــالات تنحــدر من أعالي الجبــال. بحار 
وشواطئ، رمال بيضاء وذهبية، أراضٍ خضراء خصبة 
ومدرجــات زراعيــة، وصحــارى تمتد فيهــا الكثبان 
الرمليــة. بيئــة غنية تحتضــن فصائــل متنوعة من 
الأشــجار والأزهار والنباتــات والطيــور والحيوانات 

النادرة.
وفي كل زاوية مــن زواياها، معالــم تاريخية وقصور 
قائمة فوق الصخور، وصهاريج تتوسط الجبال، وآثار 
وأطلال تروي قصصًا وحكايات عن حضارة موغلة في 

القدم.
إنها اليمــن، الأرض التي ســكنها الإنــس والجان، 

وارتبط اسمها بالسحر والجمال.
فكيف تحولت هذه الأرض الجميلة إلى أرض تكسوها 

أكياس النايلون؟
يا له من مشــهد قبيح يصدم العين أينما اتجهت في 
اليمن، شرقًا أو غربًا، شــمالًًا أو جنوبًا، مشــهد واحد 
يتكــرر حتى أصبح أشــبه بوباء مســتفحل: أكياس 

البلاستيك الملقاة في كل مكان.
اختفت الأشجار والزهور والنباتات، أو كادت، وحلت 
محلها الأكياس البلاستيكية بألوانها المختلفة. تراها 
في كل بقعة وشــر من الأرض، تمشي معك في الشارع، 
وتجلس إلى جوارك على الشــاطئ، وتســبح معك في 
البحر، وترافقــك إلى الوادي والجبل، بل وتراها عالقة 
بما تبقى من أغصان الأشجار اليابسة، كأنها أصبحت 

جزءًا من هذا المشهد الذي لم يعد يليق باليمن.
الكيــس  إثــارة للصدمــة أن عمــر  ولعــل الأكــر 
البلاســتيكي قد يكون أطول بكثير من عمر الإنســان 

الذي استخدمه.
قد تبقى بعض أنواع البلاســتيك مئات السنين قبل 
أن تتحلــل، وتصل تقديــرات بعض الأنــواع إلى نحو 
خمسمائة عام، بل أكثر في حالات أخرى، بينما يحتاج 

بعضها إلى قرون طويلة حتى يتفكك تمامًا.
أما الإنســان، فيستخدم الكيس لدقائق معدودة، ثم 

يلقيه من يده ويمضي.
يمضي هو، وتبقى الأكياس.

يموت الإنسان، وقد يأتي بعده أبناؤه وأحفاده وأبناء 
أحفاده، بينما يواصل الكيس البلاستيكي رحلة بقائه 
الطويلــة، ويتحلل ببــطء، مخلفًا آثــاره الضارة على 

الأرض والماء والبيئة.
لكن المشــكلة، في الحقيقة، ليست في الكيس نفسه. 
المشكلة في السلوك الذي يحوّل دقائق الاستخدام إلى 

قرون من الضرر.
ولن أعتذر عن قســوة هذه العبارة؛ فالقذارة ليست 
في وجود النفايات فحسب، وإنما في أن يلقي الإنسان 
مخلفاتــه تحــت قدميه ثم يمــي دون أن يعنيه أين 

ستنتهي.
ومخلفات الإنســان اليمني لا تقتــر على أكياس 
البلاســتيك. فمدننا وشــوارعنا وأحياؤنا تشــهد، في 
كثــر من الأحيان، على مســتوى انحطــاط واضح في 
ثقافة النظافة العامة، وعلى ممارسات يومية أصبحت 

مألوفة إلى درجة أننا لم نعد نتوقف عند قبحها.
نلقــي مخلفاتنا في الشــوارع، وعــى الأرصفة، وفي 
الأودية، وعلى الشــواطئ، ثم نتســاءل: لمــاذا لا تبدو 

مدننا نظيفة؟
نلــوم الجهــات الحكوميــة، ونطالبهــا بالحملات 
والقوانين، وربما يكون للحكومة دور أســاسي لا يمكن 
إنكاره. لكن هل تســتطيع أي حكومة أن تضع حارسًا 

خلف كل مواطن ليراقب أخلاقه؟
نعيب الحكومة والعيب فينا.

الشــعوب النظيفة التي تحترم بيئتها لا تحتاج إلى 
قانون يذكّرها بأن تضع مخلفاتها في مكانها الصحيح، 

ولا إلى مكافأة حتى تمارس أبسط قواعد النظافة.
النظافة ليست مســؤولية البلدية وحدها، ولا مهمة 

عامل النظافة وحده.
النظافة ســلوك شــخصي، وثقافة عامة، وقبل ذلك 

كله سلوك أخلاقي.
فحين نرمي كيسًــا في الشــارع، قد نراه مجرد كيس 
صغير لا يســتحق التفكير. لكن حين يفعل ذلك آلاف 
الناس كل يوم، يتحول هذا الكيس الصغير إلى مشــهد 

يطغى على وجه مدينة، ثم على وجه وطن.
اليمــن لا ينقصه الجمال. ما ينقصه أن نحافظ على 

هذا الجمال.
فــالأرض التي منحتنــا الجبال والبحــار والوديان 
والمدرجات والحدائق والآثار، تســتحق منا على الأقل 
ألا نردّ جميلها بكيس بلاســتيكي نلقيه تحت أقدامنا 

ثم نمضي.

ى البلاستيك 
ّ
حين غط

وجه الجمال

تكتبها /   عزة فريد صحبي

الجريدة الرسمية ذاكرة وبوصلة الدولة القانونية ! 

محمد حمود الشدادي

عدن/ خاص:
في محطة مفصلية تُدشّــن مرحلة جديدة 
مــن العمــل المؤســي والوطنــي الجامع، 
عقــد فريق الحــوار والتواصــل في “مشروع 
عــدن الوطني” اجتماعاً موســعاً برئاســة 
الأســتاذ محمد هشــام باشراحيــل، رئيس 
المشروع، استعرض خلاله الوثيقة التعريفية 
الاستراتيجية  أبعادها  وناقش  والتأسيسية، 

ورسالتها الوطنية ورؤيتها المستقبليّة.
وتوّج الاجتماع بالإقرار الإجماعي للوثيقة 
التعريفية والتأسيسية لمشروع عدن الوطني 
لتكون المرجعية الحاكمة والإطار المؤســي 
الجامع الــذي يُحدّد هوية المشروع، ورؤيته، 
ورسالته وأهدافه وقيمه ومسارات عمله. كما 
شــمل القرار اعتماد المنهجية التشــغيلية، 
الحوكمــة،  ونظــام  التنظيمــي،  والهيــكل 
الحاكمة  والتنفيذيــة  التنظيمية  واللوائــح 

للمرحلة القادمة.
التخصصيــة  الإدارة  ترســيخ  إطــار  وفي 
وتأكيد كفــاءة الأداء، أقــر الاجتماع توزيع 
مهام العمــل الميدانــي والتنفيذي عبر )6( 
فــرق عمــل تخصصيــة تشــمل: الفريــق 
الفريق  الاقتصــادي،  الفريــق  الســياسي, 
المجتمعي، الفريق الإعلامي ، الفريق الفني 

وفريق الرقابة والتقييم.
وســتتولى الفرق الميدانية إطــاق برنامج 

نزول موسّــع لعقد سلســلة مــن اللقاءات 
والجلسات الحوارية الشــاملة مع مختلف 
المجتمعية  والقــوى  السياســية  المكونــات 
الوطنية  والشــخصيات  والنخب  والأحزاب 
في عدن. وتهدف هذه الجولات إلى الاستماع 
الفاعل لمختلف الآراء والأولويات وتوســيع 
قاعدة المشــاركة الوطنية لبناء توافق صلب 
حــول القضايــا المصيرية التــي تمس واقع 

المدينة ومستقبل أبنائها.
وتأتي هذه التحــركات كخطوة إجرائية في 
ســياق التوجه الاســراتيجي لمشروع عدن 
الوطني لإطلاق حوار مدني وسياسي مُنظّم 
يُجسّــد الشراكة الحقيقية بــن كافة القوى 
والفعاليات وصــولًا إلى صياغة رؤية جامعة 
تُفــي إلى إنجاز “وثيقة عــدن التاريخية” 

كمرجعية وطنية وشاملة.
بالتأكيــد على محورية  واختتم الاجتماع 
المرحلة القادمــة وضرورة مضاعفة الجهود 
برامج  الميدانيــة وتنفيــذ  الفــرق  لتفعيــل 
التواصل، مشــدداً على أن التنــوع والتعدد 
الســياسي يمثــان ثــراءً ومدخــاً أصيلًا 
للتوافــق والالتحام متى مــا التقت الإرادات 
حول مصالح عدن العليا وجُعل مستقبلها 

في صدارة الأولويات.
#عدن_اولا

#نبني_اليوم_مستقبل_الغد

من عدن يبدأ التوافق .. ومن التوافق يُُصنع مستقبلٌٌ يليق بأبنائها


